
اللائحة المالیة



الفصل الأول:
أحكام عامة وتعاریف

مادة (1): تسري أحكام ھذه اللائحة على جمیع الأعمال المالیة للجمعیة وفروعھ التابعة لھ.

مادة (2): یقصد بالعبارات والألفاظ التالیة أنما وردت في ھذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منھا على النحو
التالي:

الوزارة: وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة. (1

ب) النظام نظام الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاریخ18/02/1437

ھـ المصادق علیھ بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاریخ 19/02/1437ھـ

ج) اللائحة التنفیذیة للنظام: اللائحة التنفیذیة لنظام الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادرة بقرار وزیر العمل

والتنمیة الاجتماعیة رقم (73739) وتاریخ 11/6/1437ھـ

د) الجمعیة: جمعیة زاد المكیة.

ھـ) المجلس: مجلس إدارة.

و) الرئیس: رئیس مجلس الإدارة.

ز) المدیر التنفیذي: المدیر التنفیذي.

ح) الإدارة المالیة: إدارة الشؤون المالیة بالجمعیة.

مادة (3): تطبق أنظمة وزارة المواد البشریة والتنمیة الاجتماعیة ولوائحھا ذات العلاقة والقرارات الوزاریة الصادرة
تنفیذاً لھا كل في بابھ وكذلك اللائحة الأساسیة للجمعیة وقرارات مجلس إدارة الجمعیة فیما لم یرد بشأنھ نص فیما

سبق أو لم یرد بشأنھ نص في ھذه اللائحة.



الفصل الثاني:
السیاسات المالیة والمحاسبیة

مادة (4): تحدد السنة المالیة للجمعیة بأثني عشر شھراً تبدأ من ینایر من كل عام وتنتھي في آخر یوم من شھر دیسمبر
من ذلك العام.

مادة (5): تتقید الجمعیة بالمعاییر المحاسبیة الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وبالنماذج والتقاریر
المحاسبیة التي تصدرھا الوزارة كما جاء في المادة (36) من اللائحة التنفیذیة للنظام.

مادة (6): مع عدم الإخلال ببنود اللوائح المالیة وأي لوائح وأدلة أخرى منظمة للعمل بالجمعیة، یلزم موافقة مجلس
الإدارة أو من یفوضھ فیما یلي:

إبرام قروض مع البنوك أو مع الأفراد وفق الضوابط الشرعیة. -1

إبرام العقود التي ترتب التزامات على الجمعیة لأكثر من سنة مالیة (عقود تورید-الرھن-الإجار-...إلخ). -2

ج- التصالح أو التنازل أو فسخ العقود.

د- إنشاء أو تشغیل أي مشروع استثماري جدید.

ھـ- بیع أي أصل من الأصول الثابتة للجمعیة.

و- تعدیل نظم الرواتب أو الحوافز لمنسوبي الجمعیة.

ز- تعدیل الصلاحیات المالیة.

مادة (7): یصدر الرئیس تعامیم تتضمن على الأقل ما یلي:
نماذج من التوقیعات المعتمدة. -1

التعدیلات بالإضافة أو الحذف في اعتماد التوقیعات النقدیة الداخلیة مع بیان تاریخ سریانھا. -2

ج- حدود المبالغ النقدیة للتوقیعات والتي یحددھا دلیل تفویض الصلاحیات وما یتبعھ من قرارات.

مادة (8): مع عدم الإخلال بنظم الرقابة الداخلیة وما تشتمل علیھ المادة (11) من ھذه اللائحة، یلزم أن تتم مراجعة
جمیع العملیات المالیة قبل الصرف سواء كان الصرف بموجب شیكات أو نقداً أو من خلال السُلف أو العھد المستدیمة

أو المؤقتة.



مھام مدیر المالیة بالجمعیة

مادة (9): مع عدم الإخلال بصلاحیات ومسؤولیات مجلس الإدارة والمدیر التنفیذي یكون مدیر المالیة مسؤولاً
عن جمیع شؤون الجمعیة المالیة، ولا سیما:

تنفیذ ومراقبة أحكام اللائحة المالیة والقرارات التنفیذیة لھا. -1

2- اتخاذ إجراءات الجرد السنوي للخزائن الرئیسیة والفرعیة في موعده وكذلك الجرد المفاجئ بین وقت وآخر

ولھ سلطة تفویض من یباشر إجراء الجرد نیابة عنھ دون أن یخل ذلك بمسؤولیتھ.

ج- إجراء الجرد نصف السنوي لكافة الأصول الثابتة للجمعیة ومطابقتھا على سجلات الأصول الثابتة للجمعیة.

مادة (10): یتولى مدیر المالیة بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة إعداد أدلة للإجراءات المالیة والعمل على
تطویرھا بشكل مستمر وفق الأنظمة واللوائح الساریة وبما یحقق كفاءة وفاعلیة في الأداء المالي واعتمادھا من

الرئیس.

مادة (11): یتولى مدیر المالیة وضع نظام مالي محاسبي ملائم للجمعیة والعمل على تطبیقھ وفق ما نصت علیھ
الأنظمة التشریعیة واللوائح المنظمة لأعمال الجمعیات بما فیھا ھذه اللائحة ووفق العرف المحاسبي.

مادة (12): لمدیر المالیة أن یستعین بأصحاب الخبرة من المؤسسات الفنیة والمكاتب الاستشاریة المتخصصة
وغیرھا في تنظیم أعمال إدارتھ ومن ذلك:

إعداد الموازنة التقدیریة للجمعیة. -1

إعداد دراسات الجدوى للمشاریع الاستثماریة للجمعیة. -2

ج- إعداد وتطویر إجراءات الإدارة المالیة ونظمھا الآلیة.

مادة (13): لمدیر المالیة ترشیح من یراه مناسباً لمساعدتھ في أداء أعمالھ، ولكن لا یباشر ذلك إلا بعد موافقة
المجلس.

مادة (14): یقوم مجلس الإدارة أو من یفوضھ بتعیین محاسب أو أكثر للجمعیة تحت إشراف مدیر المالیة یتولى
القیام بالأعمال المالیة المحاسبیة من تسجیل في الدفاتر المالیة وترصیدھا، وإعداد التقاریر الدوریة والسنویة وغیر

ذلك مما تتطلبھ طبیعة أعمال المحاسبة.



مادة (15): تحفظ جمیع الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبیة للجمعیة في مقرھا وتخت مسؤولیة مدیر المالیة
وموظفیھ.

مادة (16): یتولى مدیر المالیة مع موظفیھ إعداد مشروع المیزانیة التقدیریة للجمعیة بالتعاون مع كافة الوحدات
الإداریة الأخرى في الجمعیة، وذلك وفق تعلیمات مجلس الإدارة.

مادة (17): على مدیر المالیة وموظفیھ تسھیل مھام المحاسب القانوني المعتمد من مجلس الإدارة وتقدیم كافة
البیانات والمعلومات التي تتطلبھا مھام عملھ في مراجعة القوائم المالیة للجمعیة.

التسجیل المحاسبي:
مادة (18):

ً لمبدأ یتم تسجیل أصول وخصوم الجمعیة على أساس التكلفة التاریخیة، وقید الإیرادات والنفقات وفقا -1

الاستحقاق.

تسجیل حسابات الجمعیة وفقاً لطریقة القید المزدوج في ضوء القواعد والأعراف المحاسبیة المتعارف علیھا. -2

ج- تفتح حسابات الجمعیة وفقاً لما یرد في دلیل الحسابات.

د- یتم تسجیل القیود المحاسبیة من واقع مستندات معتمدة من الأشخاص ذوي صلاحیة الاعتماد.

ھـ- تتم الإجراءات المحاسبیة لعملیات الجمعیة باستخدام الحاسب الآلي في مقر الجمعیة.

الأصول الثابتة
مادة (19):

تسجیل الأصل الثابتة بتكلفتھا التاریخیة متضمنھ كافة التكالیف اللازمة المتكبدة لجعل الأصل صالحاً للتشغیل. -1

تظھر الأصول الثابتة بالقوائم المالیة بتكلفتھا التاریخیة مخصوماً منھا مجمع الإھلاك المتراكم. -2

ج- تسُتھلك الأصول الثابتة بإتباع طریقة القسط الثابت وفقاً للنسب المئویة التي یعدھا مدیر المالیة وسیرشد في

إعدادھا بالنسب المئویة لإھلاك الأصول الثابتة الصادرة عن مصلحة الزكاة أو أي جھة عامة أخرى تصدر مثل

ھذه النسب ویقرھا مجلس الإدارة أو الرئیس.

د- إتباع سیاسة للتمیز بین المصاریف الرأسمالیة والإرادیة باعتبار الأولى ھي التي تكون غیر متكررة وتطیل

العمر الإنتاجي والاقتصادي للأصل.



المخزون

مادة (20): یقیم المخزون السلعي وفقاً لسعر التكلفة أو السوق أیھما أقل ویحدد سعر التكلفة على أساس الوارد
أولاً صادر أولاً.

مادة (21) یقیم المخزون من التبرعات العینیة وفقاً لسعر السوق ویعد أحد موارد الجمعیة.

القوائم المالیة
مادة (22): یتم إعداد القوائم المالیة للجمعیة وفقاً للمعاییر الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.



الفصل الثالث:
الحسابات والقوائم الختامیة والتقاریر الدوریة

الحسابات الختامیة
مادة (23): یتولى الرئیس إصدار التعلیمات الواجب اتباعھا لإقفال الحسابات في موعد أقصاه خمس عشر یوماً قبل

نھایة العام المالي.

مادة (24): یتولى مدیر المالیة مھمة الإشراف على إعداد القوائم المالیة ومرفقاتھا وتقدیمھا للمدیر التنفیذي لعرضھا
على المجلس.

التقاریر الدوریة
مادة (25):

یتولى مدیر المالیة مراجعة واعتماد التقاریر المالیة الشھریة والربع سنویة والتأكد من صحة البیانات المدرجة -1

فیھا ومطابقتھا للموازنة المعتمدة من مجلس الإدارة وعرضھا على الجھات الإداریة المعدة من أجلھا في

المواعید المحددة لذلك.

یتولى مدیر المالیة إعداد القوائم المالیة الربع سنویة وتقدیمھا مع كافة المعلومات والبیانات التي یطلبھا مراقب -2

الحسابات (المحاسب القانوني) والذي یقوم بدوره بالفحص المحدود وفقاً لمعاییر المحاسبیة.

ج- یتولى مدیر المالیة تحلیل البیانات الواردة في القوائم المالیة باستخدام أسالیب التحلیل المالي المتعارف علیھا

ورفع تقریر بنتائج ھذا التحلیل ومدلولاتھ للرئیس أو من ینیبھ.

د- في حال غیاب مدیر المالیة یصدر الرئیس قرارً بتفویض مھام وواجبات مدیر المالیة المذكورة في ھذا الفصل

لمن یكون أھلاً لذلك.

مادة (26): تنظیم حسابات الجمعیة وفقاً لما تقضي بھ قواعد ونظم وأحكام المعاییر المحاسبیة وتمسك الجمعیة
مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات اللازمة لتطبیق النظام وذلك دون الإخلال بإمساك الدفاتر القانونیة التي

تطلبھا القوانین بالمملكة العربیة السعودیة.

مادة (27): یتم القید بالدفاتر أو بالحاسب الآلي أولاً بأول من واقع المستندات المعتمدة من المختصین مع ضرورة
حفظ المستندات المؤیدة للقیود تمكن من الرجوع إلیھا ویجب تقسیم العمل بالإدارة المالیة بما یتفق نظم الرقابة

الداخلیة ویكون ذلك تحت مسؤولیة وإشراف مدیر المالیة أو من ینیبھ.



ً باعتمادات مادة (28): تعد الإدارة المالیة كل شھر تقریراً توضح فیھ الموارد والاستخدامات الفعلیة مقارنا
الموازنة التقدیریة المعتمدة وأي تقاریر أخرى یطلبھا مجلس الإدارة.

مادة (29): تعد الإدارة المالیة نھایة كل ثلاثة أشھر وقبل الیوم الخامس من الشھر التالي ما یلي: -
القوائم المالیة عن الفترة السابقة (المركز المالي، قائمة التدفق النقدي....) -1

كشوف تفصیلیة بحركة وأرصدة الحسابات والدفاتر التحلیلیة أو دفاتر الأستاذ المساعدة. -2

ً للقواعد والمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا وفي مادة (30): تعد الإدارة المالیة القوائم المالیة السنویة طبقا
المواعد المحددة في المواد (25 و29) من ھذه اللائحة وما لا یتعارض مع القوانین الساریة على أن یراعي ما

یلي:

إجراء كافة التسویات الجردیة قبل إعداد القوائم المالیة بحیث تحمل السنة المالیة بكافة ما یخصھا من نفقات -1

وإیرادات طبقاً للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا وبحیث تظھر القوائم المالیة الختامیة نتیجة أعمال الجمعیة

في نھایة ھذه الفترة.

تتضمن حسابات الجمعیة كل ما تنص القوانین على وجوبھ وإثباتھ فیھا. -2

ج- تكوین المخصصات الكافیة لمقابلة جمیع الالتزامات والمسؤولیات.



الفصل الرابع:
الموازنة التقدیریة

مادة (31): الموازنة التقدیریة ھي البرنامج المالي السنوي للجمعیة لتحقیق الأھداف التي یقررھا مجلس الإدارة وھي
تتضمن جمیع الاستخدامات والموارد لأوجھ أنشطة الجمعیة بما یتوافق مع استراتیجیات الجمعیة.

مادة (32): تھدف الموازنة التقدیریة إلى ما یلي:
وضع خطة عمل منظمة ومعدة على أساس علمي مستند إلى دراسات واقعیة. -1

2- توضیح الأغراض المحددة لنشاط الجمعیة المستقبلیة.

ج- مساعدة إدارة الجمعیة على تنفیذ سیاساتھا والتعریف بتلك السیاسات.

د- أن تكون أداة لقیاس الأداء الكلي في الجمعیة.

ھـ- أن تكون أداة من أدوات الرقابة والضبط الداخلي وذلك عن طریق المقارنات المستمرة بین الأرقام المقدرة

والأرقام الفعلیة.

و- المساعدة على تقدیر احتیاجات الجمعیة من رأس المال العامل وكمیة النقد اللازم توفره لسداد الالتزامات

الدوریة أولاً بأول.

مادة (33): یصدر مجلس الإدارة سنویاً قرار بتشكیل لجنة لإعداد الموازنة برئاسة المدیر التنفیذي وكذلك إصدار
التعلیمات الواجب إتباعھا عند إعداد الموازنة التقدیریة وفقاً للأسس التي تحقق أھداف الجمعیة.

مادة (34): تعد الموازنة على أساس التصنیف النوعي لأوجھ نشاط الجمعیة ویجوز أن تدرج في الموازنة بعض
الاعتمادات بصورة إجمالیة دون التقید بالتقسیم المذكور على أن یشرح سبب ذلك ویتم تقدیر الموازنة من إرادات

ومصروفات بالریال السعودي.

مادة (35): تعد كل إدارة من إدارات الجمعیة قبل بدء السنة المالیة بثلاثة أشھر على الأقل مشروعاً للموازنة التقدیریة
عن السنة المالیة القادمة متضمناً برنامج العمل بھا على أن یتم الانتھاء من الإعداد قبل نھایة شھر أكتوبر من كل عام.

مادة (36): تقوم الإدارة المالیة بتجمیع البیانات الخاصة بالموازنة التقدیریة من الایرادات المختلفة على أن یتم
مراجعتھا ووضعھا في صورة مجملة وعرضھا على لجنة إعداد الموازنة التقدیریة قبل نھایة شھر ذي القعدة من كل

عام.



مادة (37): تتولى لجنة إعداد الموازنة تنسیق وتعدیل التقدیرات المقدمة من الإدارات المختلفة وكذلك الدعم الفني
لتلك الإدارات إذا لزم الأمر ثم تعد مشروعاً متكاملاً للموازنة التقدیریة وذلك قبل نھایة النصف الأول من ذي القعدة

من كل عام.

مادة (38): یرفع مشروع الموازنة التقدیریة من لجنة الموازنة إلى الرئیس في موعد غایتھ الأول من ذي الحجة من
العام نفسھ لعرضھ على مجلس الإدارة لاعتماده زمن ثم مصادقتھ من المحاسب القانوني.

مادة (39): بعد اعتماد الموازنة التقدیریة یقوم المدیر التنفیذي بإبلاغ الإدارات المختلفة بالاعتمادات المقررة لھا
وتلتزم تلك الإدارات بالتنفیذ في حدودھا أو طلب الحصول على تجاوز الاعتمادات من أصحاب الصلاحیة في ذلك.

مادة (40): في حالة تأخر صدور أو تصدیق الموازنة فإن الإنفاق في السنة المالیة الجدیدة یكون على غرار اعتمادات
الصرف في السنة المالیة السابقة.

ً مادة (41): تعد الموازنة التقدیریة وسلة رقابة مباشرة على نشاط وأعمال الجمعیة وتعد الإدارات المالیة تقریراً دوریا
شھریاً في الیوم الخامس من الشھر التالي موضحاً بھ الموارد والاستخدامات الفعلیة مقارناً بتقدیرات الموازنة التقدیریة

والانحرافات ومبرراتھا وطرق علاجھا أو التغلب علیھا ومدى مطابقتھا التنفیذ الفعلي مع البرامج التي بنیت على

أساسھا تقدیرات الموازنة ومشروع التنبؤ لباقي العام.

مادة (42): تكون صلاحیة الموافقة على تجاوز الاعتمادات لكل المستویات الإداریة للجمعیة كما یلي:
التجاوز بمقدار (5%) في أحد بنود الصرف من وفرات بند أو بنود أخرى ویكون من صلاحیة مدیر المالیة -1

ویرجع للرئیس فما ھو أكثر من ذلك حتى (25%) وما زاد على ذلك یرجع إلى مجلس الإدارة.

التجاوز بمقدار (15%) في جملة المصروفات المقدرة للسنة المالیة بأكملھا مقابل زیادة في الإرادات تكون -2

صلاحیة مزدوجة لمدیر المالیة مع الرئیس مجتمعین.



الفصل الخامس:
الإیرادات

مادة (43): تتكون إیرادات الجمعیة مما یلي:
التبرعات والھبات النقدیة والعینیة. (1

الوصایا، والأوقاف، والزكاة، والصدقات. (2

عائدات بیع أو إعادة استخدام التبرعات العینیة. (5

برامج رعایة مناسبات الجمعیة. (8

ھـ) إرادات الأنشطة ذات العائد المالیة.

و) عائدات استثمار ممتلكات الجمعیة الثابتة والمنقولة.

ز) ما یقرر لھا من إعانات حكومیة.

ح) ما قد یخصصھ صندوق دعم الجمعیات من دعم لبرامجھا.

ط) الموارد المالیة التي تحققھا الجمعیة من خلال إدارتھا لمؤسسة تابعة لإحدى الجھات الحكومیة، أو الخاصة،

أو تنفیذ مشروعاً، أو برامجھا وفقاً للمادة (27) من النظام.

مادة (44): تمتنع الجمعیة عن تلقي إعانات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة حسب المادة (21) من النظام.

مادة (45): یجب على الجمعیة مراعاة الأحكام التي تقضي بھا الأنظمة الساریة في المملكة ذات الشق المالي ومنھا
نظام مكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرھاب وفقاً للمادة (40) من اللائحة التنفیذیة للنظام.

مادة (46): تراعي الجمعیة عن إعداد البرامج اللازمة للقیام بأنشطة الاستثماریة وعلى الإدارة المالیة أن تقوم بمتابعة
حسابات الجمعیة وعمل مذكرات التسویة اللازمة.

مادة (47): یفتح حساب بنكي أو أكثر لدى بنك أو أكثر یحددھا مجلس الإدارة یحددھا مجلس الإدارة تورد إلیھ كافة
المتحصلات وعلى الإدارة المالیة أن تقوم بمتابعة حسابات الجمعیة وعمل مذكرات التسویة اللازمة.

مادة (48): یجب تورید المتحصلات النقدیة، أو التورید بشیكات، أو بحوالات، أو بغیرھا إلى البنك في ذات الیوم أو
في موعد غایتھ الساعة الثالثة ظھراً من یوم العمل التالي للتحصیل ھذا إن كان المبلغ أكثر من ثلاثة ألاف ریال وإن

كان أقل من ذلك ففي نھایة الأسبوع.

ویجوز في الحالات الاستثنائیة أو حسب ظروف العمل تأخیر تورید المتحصلات حتى نھایة الیوم الثاني للمتحصلات.



مادة (49): على الإدارة المالیة متابعة تحصیل حقوق الجمعیة في أوقات استحقاقھا وإعداد تقاریر ترفع للرئیس أو
من ینوب عنھ عن أي حقوق استحقت وتعذر تحصیلھا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنھا.

مادة (50): لا یجوز التنازل عن أي حقوق للجمعیة یتعذر تحصیلھا إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل النظامیة والقانونیة
اللازمة لتحصیلھا.

مادة (51): یكون التنازل عن حقوق الجمعیة المالي والعینیة وإعدام الدیون من صلاحیة مجلس الإدارة أو من یفوضھ.

مادة (52): یتم تحصیل الأموال المستحقة للجمعیة لدى الغیر إما نقداً، أو بشیكات، أو بتحویل على الحسابات البنكیة
المعتمدة للجمعیة أو بأي محرر ذي قیمة نقدیة وتقبض حقوق الجمعیة بواسطة أمین الصندوق أو من یكلف بالتحصیل

ویحرر بھا سند قبض نظامي مع مراعاة أن تحرر كافة الشیكات الواردة باسم الجمعیة فقط ولیس بأسماء الأشخاص.

مادة (53): یتعین على مدیر المالیة متابعة إیرادات الجمعیة المحصلة بشیكات والتأكد من تحصیلھا في مواعیدھا
والقیام بالإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الجمعیة في حالة رفض ھذه الشیكات من قبل البنوك.

مادة (54): یجوز للجمعیة أن یؤمن ما یحتاج إلیھ من موارد إضافیة بكل أو بعض الطرق الآتیة:
التسھیلات الائتمانیة الشرعیة. -1

القروض الحسنة. -2

ج- استثمارات تجاریة أو صناعیة أو غیرھا على أن یختار مجلس الإدارة بین ھذه الطرق لكل حالة ما یجمع بین

أنسب الشروط وأقل المخاطر وبین تحقیق أكبر عائد ممكن مع عدم الإخلال بما یقره مجلس الإدارة من ضوابط

تحكم ھذه الأمور.



الفصل السادس:
المصروفات

مادة (55): تتألف مصروفات الجمعیة من:
مصاریف برامج الجمعیة ومشاریعھا وأنشطتھا. .1

مصاریف أعمال الخدمات التي تقدمھا الجمعیة. .2

مصاریف الصیانة والنظافة. .3

المصاریف الإداریة والعمومیة. .4

مصاریف المكاتب. .5

مصروفات الخدمات المھنیة والاستشاریة المقدمة من الغیر. .6

مصاریف اقتناء الأصول الثابتة. .7

مصاریف رسوم حكومیة وأھلیة. .8

المصاریف الأخرى. .9

مادة (56): یشترط لصحة المدفوعات توفر الشروط التالیة:
أن تتم بموافقة صاحب الصلاحیة. .1

توقیع إذن الصرف أو الشیك من قبل رئیس المجلس أو نائبھ مع مدیر المالیة. .2

أن تكون المشتریات، أو الأشغال، أو الخدمات المنفذة كلیاً، أو جزئیاً لصالح نشاط الجمعیة. .3

توفر مستند یثبت مطالبة الغیر بقیمة تورید الخدمة أو الأصل إلا ما یشملھ أحكام المادة (49) من ھذه اللائحة. .4

توفر مستند أصلى یثبت استلام الجمعیة فعلیاً للبنود المشتراة أو الخدمات المقدمة. .5

مادة (57): تعتبر المدفوعات التالیة معقودة حكمًا ولا تحتاج لموافقة مسبقة من الرئیس أو من ینوب عنھ: -

المدفوعات الناشئة عن العقود المبرمة بمجرد توقعیھا من الرئیس، مثل: عقود العمل. والإیجارات، والتأمینات -1
الاجتماعیة وما شابھ ذلك.

المدفوعات العائدة للخدمات المقدمة من الجھات الحكومیة أو الأھلیة ذات الأسعار المحدد مثل: مصروفات -2
البرید، والھاتف، والكھرباء، وغیرھا.

مادة (58): یتم سداد النفقات بموجب سند صرف أو أمر دفع بإحدى الطرق التالیة:
نقدًا من العھدة النثریة، على ألا یتجاوز السقف المحدد للصرف النقدي ألف ریال. -1



بشیكات على إحدى البنوك المتعامل معھا. -2

تحویل على البنك (حوالة بنكیة). -3

ویتم ذلك بعد التأكد من استكمال المعاملة لجمیع مسوغات الصرف وإرفاق المستندات الدالة على ذلك، وكذلك

اكتمال التوقیعات علیھا من الموظفین المختصین، واعتماد الصرف من صاحب الصلاحیة وطبقاً للإجراءات

الموضحة في ھذه اللائحة.

مادة (59): یتم ختم المستندات متى ما تم صرفھا بخاتم مدفوع لیشیر إلى سداد قیمتھا.

مادة (60): لا یجوز الصرف إلا في حدود الموازنة التقدیریة المعتمدة، وعلى مدیر المالیة التأكد من قیام الطرف
الآخر بتنفیذ الارتباط أو التعاقد أو حلول وقت الاستحقاق، ویجوز للرئیس أو من ینیبھ صرف مبلغ مقدمًا تحت الحساب

إذا استدعیت الظروف ذلك، بشرط الحصول على الضمانات الكافیة قبل الصرف.

مادة (61): یحكم إصدار الشیكات الضوابط التالیة:
لا یجوز إصدار أي شیك على حسابات الجمعیة بدون غطاء مالي. -1

لا یجوز تحریر شیكات لحاملھا أو على بیاض. -2

لا یصرف الشیك إلا للمستفید الأول فقط. -3

یجب التوقیع على صورة الشیك من قبل المخول بالاستلام مع أخذ صورة من التوكیل إذا كان وكیلاً. -4

یتم الاحتفاظ بكعوب الشیك في أرشیف الإدارة المالیة. -5

مادة (62): لا یجوز سحب شیكات بدل مفقود إلا بعد مرور ستة أشھر من تاریخ فقد الشیك الأصلي، أول بعد اتخاذ
الإجراءات اللازمة للتأكد من فقد الشیك الأصلي من ناحیة وضمان عدم صرفھ في المستقبل من ناحیة ثانیة.

مادة (63): یكون تسلسل المستویات الإداریة بالجمعیة التي لھا صلاحیة اعتماد الصرف على النحو المبین في دلیل
تفویض الصلاحیات، وفي جمیع الحالات لا یجوز لأحد العاملین أو المدیرین اعتماد صرف مبالغ خاصة بھ إلا باعتماد

المسؤول الأعلى منھ.

مادة (64): یجب أن تكون جمیع الشیكات الصادرة من الجمعیة موقعة من قبل رئیس مجلس الإدارة أو نائبھ مع
توقیع مدیر المالیة للجمعیة.



مادة (65): ینبغي موافاة كافة البنوك التي یتعامل معھا الجمعیة بنماذج التواقیع المعتمدة.
مادة (66): ینبغي اتخاذ الإجراءات الرقابیة عند طبع سندات القبض والصرف للنقد وسندات الاستلام والدفع للشیكات،
مع ضرورة الاحتفاظ بھذه السندات في مكان أمین تحت رقابة المدیر المالي، وكذلك الشیكات غیر المستعملة، ویجب

أن تكون ھذه المستندات بشكل خاص وكافة المستندات المالیة مرقمة بالتسلسل عند استخدامھا مع الاحتفاظ بالنسخ

الملغاة.

مادة (67): یجوز الإذن بالصرف نقدًا بموجب أمر دفع على خزینة الجمعیة في حدود ألف ریال في المرة الواحدة
وباعتماد الرئیس أو نائبھ.

مادة (68): لا یجوز الاحتفاظ لدى أمین صندوق الجمعیة بمبلغ یزید عن اللازم لاحتیاجات الجمعیة، والذي یصدر
بتحدیده قرار من الرئیس أو من ینیبھ بناءً على اقتراح المدیر المالي.

أمر الصرف

مادة (69): یعتبر الرئیس أو من ینوب عنھ ھو معتمد الصرف أو آمر الدفع، ویعتبر توقیعھ على مستندات الصرف
المختلفة توقیعاً نھائیاً یجیز للمسؤولین عن حفظ الأموال كلاً حسب اختصاصھ دفع النقود، أو تحریر الشیكات، أو

اعتماد الإشعارات البنكیة، أو شراء الاحتیاجات.

إن اعتماد الرئیس أو من ینوب عنھ لأي تصرف ینشأ عنھ نفقة مالیة یستلزم بالضرورة تنفیذھا بشكل سلیم -

بواسطة المستندات النظامیة المستعملة لدى الجمعیة وطبقاً للإجراءات المحاسبیة الموضحة بالنظام المالي،

ویعتبر مدیر المالیة مسؤولاً عن صحة تنفیذ ھذه الإجراءات.

یعتبر (سند الصرف) المستند النظامي الذي یجیز لأمناء الصنادیق دفع النقود وھو المستند النظامي الذي یجیز -

سحب النقود من البنك.

المصروفات الاستثماریة

مادة (70): یكون شراء العقارات والأصول الثابتة وكافة المصروفات الاستثماریة طبقاً للمعتمد في خطة المشروع
التجاري، وبحسب الصلاحیات المفوضة في دلیل تفویض الصلاحیات وبما یتوافق مع النصوص النظامیة الوارد في

ھذه اللائحة، ویرجع لمجلس الإدارة في كل إجراء شراء غیر م1كور في ھذه اللوائح والأدلة.



الفصل السابع:
المشتریات

 مادة (71): یكون تأمین مشتریات الجمعیة عن طریق السوق المحلي، ویتم ذلك بأحد الطرق التالیة: -
1- التأمین المباشر.

حسب ما یوصى بھ الرئیس أول من ینیبھ. -2

المشتریات التي تزید قیمتھا عن ألفي ریال لا یتم تأمینھا إلا بعد التأكد من مناسبة الأسعار عن طریق طلب -3

عروض أسعار، أو ما یراه مجلس الإدارة.

مادة (72): یتم شراء احتیاجات الجمعیة بموجب أوامر شراء بعد اعتمادھا من الجھة صاحبة الصلاحیة طبقاً لدلیل
تفویض الصلاحیات.

مادة (73): یتم إصدار طلبات الشراء كتابة ولا یعتمد التوجیھ الشفوي.

مادة (74): للرئیس أن یقوم بتفویض من یراه مناسباً من الموظفین المسؤولین بالجمعیة بصلاحیة اعتماد الشراء،
على أن یراعى في ذلك الالتزام التام بالصلاحیات الممنوحة لھ في دلیل تفویض الصلاحیات.

مادة (75): إن اعتماد الشراء یستلزم بالضرورة تنفیذه بشكل سلیم بواسطة المستندات النظامیة المستعملة لدى جمعیة
وطبقاً للإجراءات المنصوص علیھا في اللوائح، ویعتبر مدیر المالیة مسؤولاً عن صحة تنفیذ ھذه الإجراءات.



الفصل الثامن:
العھد المستدیمة والمؤقتة والسلف

 مادة (76): یجوز صرف عھدة مستدیمة لمواجھة المصروفات التي تتطلبھا طبیعة العمل ویحدد الرئیس أو من
یفوضھ؛ الموظفین الذین تصرف لھم العھدة والمخولین بالصرف منھا.

تصرف العھدة بموجب قرار من الرئیس أو من یفوضھ، یحدد فیھ بدقة الأمور التالیة: -1

اسم المستفید من العھدة. .1

مبلغ العھدة. .2

الغایة من العھدة. .3

تاریخ انتھاء العھدة. .4

أسلوب استردادھا. .5

تسترد العھدة من الموظف وفقاً لما جاء بالقرار الصادر من آمر الصرف، وتعالج مالیاً ومحاسبیاً وفق نوع -2

العھدة.

تسجل العھدة عند صرفھا فورًا بالدفاتر كما تسجل تسویتھا أیضًا بالدفاتر. -3

تصفى العھدة ویسترد الرصید النقدي منھا وإیداعھ في بنك أو خزینة الجمعیة عند انتھاء الغرض منھا أو -4

نھایة العام بحسب طبیعة السلفة.

مادة (77): یجب أن تؤید المدفوعات النقدیة التي تتم من العھدة المستدیمة بمقتضى مستندات تمت مراجعتھا واعتمادھا
من صاحب الصلاحیة، ویستثنى من ذلك الحالات التي یصعب فیھا الحصول على مستند بشرط اعتماد مدیر المالیة

في حدود خمسمائة ریال.

مادة (78): یتم استعاضة ما یصرف من العھدة المستدیمة بشیك أو نقداً في نھایة كل شھر، أو عندما یصل الصرف
منھا إلى (50%) من قیمتھا، ویتم تسویتھا بالكامل في نھایة الشھر.

مادة (79): یتم جرد العھدة المستدیمة جردًا مفاجئاً مرة على الأقل كل شھر بمعرفة المسؤول المالي. وفي نھایة ذي
الحجة من كل عام بواسطة مدیر المالیة.



مادة (80): یجوز صرف عھدة مؤقتة لأعراض خاصة بناء على طلب الإدارات المختلفة وفي حدود الاختصاصات
المخولة بھذه اللائحة للمسؤولین عن ھذه الإدارات. على أن یحدد في قرار الصرف المدة المحددة لتسویة ھذه العھدة.

ویحظر صرف العھدة المؤقتة في غیر الأغراض المخصصة لھا.

مادة (81): یجب تسویھ العھدة المؤقتة بمجرد انتھاء الغرض الذي صرفت من أجلھ، وفي حدود المدة المقررة لھذه
العھدة، مع وجوب رد العھدة المؤقتة في نھایة الشھر إذا لم تصرف في الأغراض المخصصة لھا.

مادة (82): لا یجوز استعاضة العھدة المؤقتة ولا یجوز صرف أكثر من عھدة مؤقتة لشخص واحد في نفس الوقت؛

إلا بموافقة الرئیس ومدیر المالیة مجتمعین، كما لا یجوز صرف سلفة مؤقتة لغیر الموظفین والمتطوعین بالجمعیة.

مادة (83): یجوز لأسباب ضروریة صرف سلفة شخصیة لموظفي الجمعیة حسب الشروط التالیة:

یحدد الرئیس أو من ینوب عنھ قیمتھا ومدة سدادھا على ألا تزید القیمة راتب الموظف لثلاثة أشھر وألا -1

تتجاوز مدة السداد سنة، ولا یجوز الجمع بین أكثر من سلفة للموظف الواحد كما یجب أن یحضر كفیلاً من

أحد موظفي الجمعیة.

أن یكون إجمالي المستحق على الموظف من عُھَد وسُلفَ لا یتجاوز مستحقات نھایة خدمة الموظف ونھایة -2

خدمة كفیلھ وأن یكون قد أمضى بالخدمة أكثر من سنة.

ویجوز الاستثناء من الشروط السابقة بقرار من رئیس مجلس الإدارة أو من یفوضھ. -3

من الممكن أن یمنح للموظف مقدم من راتب الشھر یخصم بنھایة نفس الشھر على ألا یتم منح ذلك المقدم قبل الیوم

الخامس من الشھر نفسھ أو بعد الیوم العشرین من نفس الشھر، وعلى ألا یتجاوز المقدم (50%) من راتب الموظف

الأساسي، ولا تمنح ھذه المیزة إلا مرة واحدة بالشھر ولا تتعدى ثلاث مرات بالسنة الواحدة.

مادة (84): لا یجوز لمن تتطلب وظیفتھ أن یكون بعھدتھ أموال نقدیة أن یعطي عھدة لأي سبب كان؛ إلا بقرار من
الرئیس أو من یفوضھ بذلك، على أن یتم إعداد سندات صرف رسمیة بذلك تقید على حساب الموظف، وأیة عھدة

معطاة بأوراق عادیة دون تحریر سندات بھا یعتبر مانح العھدة مسؤولاً عنھا ویحاسب إداریاً على ذلك.

مادة (85): على مدیر المالیة متابعة تسدید العھد والسلف واستردادھا في مواعیدھا، وعلیھ أن یعُلم الرئیس أو من
ینوب عنھ خطیاً عن كل تأخیر في تسدیھا أو ردھا، وتسترد العھد والسلف من الموظفین في حالات تأخر ھم عن

السداد دفعة واحدة من مستحقاتھم طرف الجمعیة.



الفصل التاسع:
التأمینات

مادة (86): تنقسم التأمینات إلى قسمین:
أولاً: تأمینات للغیر:

وتشمل المبالغ النقدیة وما في حكمھا والكفالات والاستقطاعات المقدمة من الغیر كتأمین عن عقود أو ارتباطات -

یلتزم بتنفیذھا تجاه الجمعیة.

ثانیاً: تأمینات لدى الغیر:

وتشمل المبالغ النقدیة وما في حكمھا أو الكفالات أو الاستقطاعات المقدمة من الجمعیة للغیر كتأمین عقود أو -

ارتباطات تلتزم بتنفیذھا تجاه الغیر.

مادة (87): تسوى التأمینات المقدمة أو المودعة من الغیر وفق الأحكام التعاقدیة الخاصة بھا، كما ترُد إلى أصحابھا
إذا زال السبب الذي قدمت من أجلھ، وبعد موافقة الرئیس أو من ینیبھ.

مادة (88): تسُجل التأمینات لدى الغیر على الجھات المستفیدة منھا على أن تسترد كلیاً أو جزیئاً وفق أحكام العقود
المبرمة لھذا الغرض أو زوال الأسباب التي قدمت من أجلھا.

مادة (89): تحُفظ صكوك ووثائق التأمینات المقدمة للجمعیة أو المعطاة من قبلھ في ملف خاص، ویراعى العودة

إلیھا، وفحصھا دوریاً بغیة التأكد من استمرار صلاحیتھا أو انتھاء أجلھا، ویكون مدیر المالیة مسؤولاً عن صحة

القیود المحاسبیة الخاصة بھا ومتابعة استردادھا بحلول أجلھا.



الفصل العاشر:
الصندوق

مادة (90): ینشأ بالجمعیة خزینة لحفظ أصول المستندات الرئیسیة للجمعیة. وأصول العقود المبرمة بین الجمعیة
والغیر، والأوراق التجاریة طویلة الأجل ونحو ذلك، وبصفة عامة جمیع المستندات المھمة بالجمعیة، ولا یتم فتحھا

إلا بمفتاحین أحدھما بید الرئیس والآخر بید مدیر المالیة.

مادة (91): یتم إنشاء صندوق رئیسي بالجمعیة، ویتم تعیین أمین الصندوق بقرار من مجلس الإدارة.

مادة (92): یكون أمین للصندوق، مسؤولاً عن الآتي:
استلام المبالغ الواردة للجمعیة بموجب سندات قبض رسمیة، وموقعة منھ ومن الأشخاص المخولین بذلك من -1

قبل المجلس.

إیداع تلك الأموال فور تسلمھا لدى البنك الذي یتعامل معھ الجمعیة. -2

الاحتفاظ لدیھ بمقر الجمعیة بسندات القبض، وسندات الصرف، والكشوفات، ودفاتر الشیكات، ودفاتر -3

الصندوق، وكافة الأوراق ذات العلاقة بعملھ.

صرف جمیع المبالغ التي تقرر صرفھا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك. -4

المشاركة في وضع مشروع المیزانیة التقدیریة للسنة المالیة القادمة. -5

ً لما ھو معتمد في المیزانیة بحسب تنفیذ قرارات المجلس والرئیس فیما یتعلق بالمعاملات المالیة وفقا -6

اختصاصھ.

مادة (93): یحُظر على أمین الصندوق الرئیسي الصرف من الإیرادات أو المتحصلات، إلا في الظروف الاستثنائیة
وبقرار كتابي مسبق من الرئیس أو من ینوب عنھ مع المدیر المالیة مجتمعین أو منفردین كلاً في حدود صلاحیاتھ.

وأن یكون الصرف بناء على أوامر دفع أو أذونات صرف معتمدة.

مادة (94): على أمین الصندوق إعداد ما یلي:
كشوف بالحركة الیومیة للصندوق، موضحًا بھا الرصید النقدي والعھد النقدیة، وترُاجع یومیاً من الإدارة -1

المالیة مع أوراق الاستلام والصرف والتورید، ویتم عمل مطابقة یومیة بین الرصید الدفتري والرصید الفعلي.

كشوف بجمیع الشیكات والكمیات والأوراق التجاریة الأخرى المحفوظة بالصندوق مرتبة حسب تواریخ -2

الاستحقاق؛ لمتابعة تحصیلھا أو توریدھا للبنك في مواعیدھا أو تظھیرھا للغیر.



مادة (95): یحُظر على أمین الصندوق إیداع أي مبالغ أو مستندات ذات قیمة تخص الغیر بخزینة الجمعیة، وكل ما
یوجد في الخزینة یعتبر من أموال الجمعیة وإلا تعرض للمسائل القانونیة.

مادة (96): أمین الصندوق مسؤول مسؤولیة كاملة عما في عھدتھ من نقود، أو شیكات، أو حوالات بریدیة، أو أي
محرر ذي قیمة، وجمیع محتویات الصندوق تكون في عھدتھ شخصیاً، كما یكون مسؤولاً بالتضامن عن كل عھدة

فرعیة تسلم من عھدتھ إلى مساعده، وعلیھ تنفیذ التعلیمات الخاصة بالصندوق والتي تصدر في ھذا الشأن وفي حالة

تغیر أمین الصندوق – أو وفاتھ – یتم نقل عھدة الصندوق إلى من یحل محلھ بعد إجراء جرد فعلي بمعرفة الإدارة

المالیة.

مادة (97): یتعین إجراء جرد مفاجئ للصنادیق التابعة للجمعیة على فترات دوریة خلال العام، وعمل محاضر الجرد
اللازمة، ویكون الموظف المسؤول عن استلام النقد (أمین الصندوق أو المكلف بالقبض أو المكلف بالتحصیل) مدیناً

بالعجز الذي قد یظھر نتیجة الجرد، أما الزیادة فتقید في حساب مستقل حتى یبرر أمین الصندوق سبب وجودھا، وإلا

حولت للإیرادات المتنوعة، على أن ھذا لا یعفیھ من التحقیق عملاً بمبدأ الزیادة في الصنادیق كالنقص بھا.

مادة (98): یخضع صندوق الجمعیة للجرد في نھایة السنة المالیة للجمعیة، ویكون الجرد شاملاً لجمیع محتویاتھ،
ویصدر الرئیس قراراً بتشكیل لجنة الجرد وبحضور أمین الصندوق، وفي حالة ظھور فرق بالعجز أو الزیادة یرفع

الأمر فورًا من قبل رئیس اللجنة إلى الرئیس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحدید المسؤولیة.



الفصل الحادي عشر:
المخازن

مادة (99): یتم استلام وتخزین وصرف الأصناف والأشیاء والرقابة علیھا وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا في
الأدلة الداخلیة التي یصدرھا الجمعیة.

مادة (100): تسلم جمیع الأصناف التي ترد الجمعیة إلى الموظف المختص بالمخازن وتكون بعھدتھ، وذلك بعد اتخاذ
كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والاستلام.

مادة (101): تتم الرقابة على المخازن عن طریق الجرد والتفتیش الدوري والفجائي، بالإضافة إلى الرقابة بواسطة
القید المنتظم في السجلات، ویكون مدیر المالیة مسؤولاً عن ذلك.

مادة (102): بالإضافة إلى الجرد الدوري والمفاجئ یجرى جرد كافة موجودات المخازن مرة كل عام على الأقل،
ویتم ذلك قبل نھایة السنة المالیة بواسطة لجنة یحدد أعضاؤھا من قبل الرئیس.

مادة (103): في حالة وجود عجز في المخزون لأسباب خارجة عن إرادة الموظف المسؤول حسب تقدیر مدیر
المالیة وموافقة الرئیس؛ یتم اتخاذ قرار بتسویة العجز على حساب الجمعیة، وفیما عدا ذلك فالموظف المسؤول عن

المخزن مسؤولاً عن العجز.



الفصل الثاني عشر:
الرقابة المالیة

المراجعة الداخلیة

مادة (104): یقوم المراجع الداخلي بالتحقق من صحة تطبیق سیاسات وإجراءات العمل والرقابة المعتمدة من قبل
مجلس الإدارة، والتأكد من فاعلیتھا، وإطلاع الرئیس بنتائج أعمال المرجعة الداخلیة أولاً بأول.

مادة (105): یقوم المراجع الداخلي بوضع برنامج المراجعة الداخلیة لجمیع نشاطات الجمعیة وموجوداتھ وعمل
جدول زمني بذلك.

مادة (106): یقوم المراجع الداخلي بأعمال المراجعة الداخلیة وفق ما ھو متعارف علیھ مھنیاً، وبالأخص بما یلي:
تقییم نظم الرقابة الداخلیة للجمعیة وتقدیم التوصیات بشأنھا. -1

تقییم النظام المحاسبي للجمعیة وتقدیم التوصیات بشأنھ. -2

مراجعة القوائم المالیة للجمعیة. -3

تقییم مدى تحقیق الجمعیة لأھدافھ المرسومة. -4

تقییم مدى استغلال الجمعیة لموارده المادیة والبشریة. -5

سلامة تطبیق وتنفیذ السیاسات والأنظمة والإجراءات والأسالیب المعتمدة في كافة المجالات الإداریة والمالیة. -6

فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولھا. -7

ً على مراجعة طلبات الشراء والعقود والاتفاقیات التي تمت، وجمیع أنواع المستندات التي أنشأت التزما -8

الجمعیة تجاه الغیر.

التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعیة عن طریق القیام بأعمال الجرد المفاجئ -9

على المخازن والموجودات الثابتة وخزائن الجمعیة.

التحقق من استخدام الأسالیب والأدوات المناسبة التي تكفل تحصیل أموال الجمعیة ومستحقاتھ لدى -10

الغیر، وإثباتھا بالدفاتر، والسجلات، والمحاسبیة.

مادة (107): على المراجع الداخلي القیام بأي أعمال أو مھام یكلف بھا من قبل الرئیس وتتعلق بطبیعة عملھ، على
ألا یشارك بأي أعمال تنفیذیة قد تقع تحت مراجعتھ.



مراقب الحسابات

مادة (108): دون الإخلال بإجراءات المراجعة الحسابیة والمالیة الداخلیة، یتم تعیین محاسب قانوني مرخص لھ
بالعمل في المملكة العربیة السعودیة حسب القوانین المعمول بھا؛ لفحص حسابات الجمعیة الربع سنویة، ومراجعة

الحسابات الختامیة في نھایة السنة المالیة وإبداء الرأي علیھا.

مادة (109): على المحاسب القانوني مراجعة حسابات الجمعیة وفقاً للمعاییر المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة
مراجعةً مستمرةً لتقدیم التقاریر اللازمة عن سیر العمل، وذلك في نھایة السنة إلا في الحالات التي تستدعي تقاریر

خاصة.

مادة (110): للمحاسب القانوني أو من ینتدبھ الاطلاع، خلال أوقات العمل الرسمیة، على جمیع الدفاتر والسجلات
والمستندات وطلب البیانات والإیضاحات التي یرى ضرورة الحصول علیھا لأداء مھمتھ، وعلى إدارات الجمعیة

المختلفة تیسیر مھمة المراقب في ذلك.

مادة (111): في حالة عدم تمكین المحاسب القانوني أو مندوبھ من أداء مھمتھ؛ یثبت ذلك في تقریر یقدمھ إلى الرئیس
لاتخاذ الإجراء اللازم في ھذا الشأن.

مادة (112): عند اكتشاف أیة مخالفة خطیرة، أو اختلاس، أو تصرف یعرض أموال الجمعیة للخطر؛ یرفع المحاسب
القانوني بذلك فورًا تقریرًا إلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ لاتخاذ الإجراءات الكفیلة بمعالجة الأمر على وجھ

السرعة.

مادة (113): على المحاسب القانوني التحقق من أصول الجمعیة والتزاماتھ ومراجعة القوائم المالیة، وتقدیم تقریره
عن القوائم المالیة خلال مدة لا تتجاوز شھرین من نھایة السنة المالیة للجمعیة.



الفصل الثالث عشر:
أحكام ختامیة

مادة (114): تعتمد ھذه اللائحة من قبل مجلس إدارة الجمعیة، ومن ثم یصُدر الرئیس التعلیمات اللازمة لتنفیذھا.
مادة (115): یجري العمل بھذه اللائحة في حق الجمعیة من تاریخ اعتمادھا.

مادة (116): لا یجوز إجراء أي تعدیل على ھذه اللائحة إلا بموافقة مجلس الإدارة.
تم بحمد اللھ؛
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